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   ضوابط واشكاليات تطبيق نظام المراقبة الالكترونية
  كبديل للحبس الاحتياطي

  الباحث/ إسماعيل محمد الحلالـمـه
  الملخص 

قل الأ یل ال ال إن ال لغ م ال فع م فالة، أ ب ي ه ال ا ساسي لل الاح
ض على  ي تف امات ال ام الال ة إلى اح فة أساس جه  ان ی ولة،  ة ال إلى خ
ف  وب م ت ، ودع اله ه ذل ل م ما  ق ع اءات ال ر إج ها ح ، وأه ه ال

اءة، أ ه في حالة ال ، و ردها إلى ال ، أو ال ع م إقامة ال ع ور أم  و 
ه. وضة عل ف امات ال ف الال ب م ت ور ح الإدانة، إذا ل یه   ع ص

ا  خاص  ن ه ی في ف ا، ول ن د في م وف ج یل م ا ال وه
ج  ا، وفي الأردن ت ا ع ال فاء ب ان ال هًا ل ج فالة وت ءً م ال ب ج

ائل س وأن فالة. ب ها ال اها ل م ب   ب
ة، ائ ة الق ا ام ال ة ن ائل ال ع   وم ال ه ال ام ن عل وه ن

ه  ض على ال ي تف اب ال اءات وال عة م الإج ي، ح ن على م ن الف
ة،  ائ ة الق ا ام ال ل في ن ق أن تع ة ال ع سل ها تق وت ت عل و

ا ل إضافة ت ة  ا ، أو إنهاء ال أخ اب  ه ال ة، أو انقاصها أو تغ ه ی ب ج
ه،  ض عل ي تف امات ال الف الال ما  ا، ع ا ه اح اً، أو ح ه ح ك ال كامل ب

. ات وال ق أو قاضى ال اه قاضى ال ا ی   وفقاً ل
ة، وق ن عل ون ة الإل ا ی ه ال یل ال ي والأردني، وال ن ع الف ها ال

ي،  ا ف ال الاح قة ل ا هي  ، ون لا م ح اللف قة أنها ل ب وال
ة جهاز  ا ، وذل ت م ن فى ال لا م أن  له ب ه في م ن ال و 
ه ارسة دراس اح له  ، مع ال ه ال ل إلى س خاص  ل ال وني،  ی  ال

 ، ف قة لل ه، أنها  ه أو تعل ر ا لأنها لا  .خارج الأو ت اوز ن ع ال مع 
ي. ا لا لل الاح ارها ب اع   ت فى ال و

  
Controls and problems in implementing an electronic 

monitoring system as an alternative to preventive detention 
Abstract 
The basic traditional alternative to pretrial detention is bail, that 

is, payment of a sum of money to the State Treasury, as a 
guarantee directed primarily to the fulfilment of the obligations 



  ق نظام المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطيضوابط واشكاليات تطبي

  الباحث/ إسماعيل محمد الحلالـمـه

 

٤٠٦٩

imposed on the accused, the most important of which is attendance 
at the investigation proceedings when requested to do so, support 
for the evasion of the sentence, and refund to the accused in the 
event of innocence, a non-prosecution order or, after the issuance 
of a conviction, if he has not absconded from the fulfilment of the 
obligations imposed on him. This alternative existed in Egypt and 
France, but was characterized in France by a provision allocating 
part of the bond and a directive to ensure that compensation for 
victims was fulfilled. 

The investigating authority may amend the system of judicial 
supervision by adding, reducing or otherwise altering new 
measures, or completely end surveillance by leaving the accused 
free or remand him or her in custody when he or she contravenes 
the obligations imposed on him or her, at the discretion of the 
investigating judge or the custodial and liberty judge. 

The new alternative is electronic surveillance, which is 
provided for by the French and Jordanian legislators. In fact, it is 
not a verbal alternative, but rather a method of implementing 
preventive detention. The accused is at home instead of being in 
prison, under the monitoring of an electronic device. The home is 
converted into a prison for the accused, while allowing him to 
practice his studies, training or education. It is a method of 
execution, outside prison with some trespassing, since it is not 
done in prison and as an alternative to preventive detention. 

  المقدمة
یل  ة  ون ة الإل ا ام ال ي ت ن عات ال ى م ال ة الع أن الغال

ام  ا ال ة، ل تأخ به عات للعق ه ال ع ه ي، بل إن  ا ال ال الاح في م
ته  عان ما ه ها س ة ول ل ال ي على س ا لاً لل الاح ام ب ا ال ق ه

ة لاً للعق اره ب اع ه  ق عل   .)١(وأ
ت  ي ت ات ال ع ع ال ده  د م ا ال عات في ه ل ال اجع م ق ا ال وه

ام  ا ال هائي.ب ه ور ال ال ة أو ل اك قة لل ا حلة ال   في ال
                                                 

ال ا) ١( ة في م ون ة الإل ا ام ال ق ن ي  ول ال ا م ال ال ا و ان ي تع ب ا ل الاح
ضع:  ا ال ة، ان في ه یل للعق قه  في ب ام ل ا ال ت ه ة، ث ه ل ال على س

اق، ص جع ال ، ال   .٥٨د.ع محمد سال
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ة  ا ال ال ل أع ات  ألا تقف عائقًا في س ع ه ال قة أن ه وال
ا  عة م ال اج إلى وضع م ا  ي، وه ا یل لل الاح ة  ون الإل

ة. ا ه ال ي ت ب ه قات ال ل لل ل اد ال   و
ا ال یل وفي ه ة  ون ة الإل ا ام ال حة ل ن ق ا ال ض لل قام نع

اول ذل م خلال  ف ن ، س ي تع ال ات ال ال ي، ث للإش ا لل الاح
ا یلي: ل    م

ل الأول: حة  ال ق ا ال ی ال ة وت ون ة الإل ائ ة ال ا ام ال تع ن
یل لل الاح يل    ا

اني: ل ال یل لل  ال ة  ون ة الإل ائ ة ال ا ام ال ات ت ن ال إش
ي ا   الاح

  المطلب الأول
تعريف نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية وتحديد الضوابط المقترحة لتطبيق 

  كبديل للحبس الاحتياطي
ة في ال ون ة الإل ا ضع ت ال ة ال ر لعق ه ان إن أول  ة  عات العقاب

ة في عام  ة الأم ات ال لا قه إلى ال إلا ١٩٧١في ال أخ  ، غ أنه ل 
ا١٩٨١في عام  ر ة فل ة )٢(م، في ولا ون ة الإل ا ضع ت ال ام ال ، فق ت اس

اج ال  ار الإف وضة ض إ ف امات ال أح الال ة، و ا ال ة  یل ع ال ي، ك
ي. ا یل ع ال الاح ات الع  و ل  في ال ام  ا ال ر ه وق ت

أ العام  لها ال ار، وق قال داخل الأس ة على الاع ه العق ل ه ة ح ت تف الأخ
. ة الأخ ات القاس یل للعق ها أنها ب نه رأ ف ي ل   الأم

  الفرع الأول
  تعريف المراقبة الإلكترونية

:
ً
  أولاً: تعريف المراقبة لغة

ها: ة م ة في اللغة معانٍ  قا   لل
ه شيء. - ١ غ ع اف ال لا  ق وه ال اء الله تعالى ال ف ف أس  ال
لي) - ٢ ق ق له تعالى: (ول ت ه ق ار، وم ى الان ع ة  قا ، أ ل ت )٣( وتأتي ال

                                                 
ل. د. محمد) ٢( خ قع وتارخ ال ، ذات ال اب جع ال ة، ال ون ة الإل ا ، ال ع  ال
ة ) ٣( ه، الآ رة    .٩٤س
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لي.  ق
م أ ح - ٣ ه رق الق ارس وم ها ال ة وم معان ا ف على م ارسه ال 

ان،  ، وارتق ال ق ه ال تفع عل ف ی ضع ال ة ال ق وال . وال سه ل
ه ه ورص ه: ان ه، وارت ًا، وت انًا ورق ة ور ه ر ه ی ف ور   .)٤(علا وأش

يء،  ة إلى حف ال ها د في ال ع إذ ت ها ال ع ة م  لها ق عاني  ه ال وه
ة فا اس اءات ال اذ الإج ه م ات ا  ر م عل مآلات الأم ي  ا ی ل ان إن لإن

لف  ف ما  ي  اسة ل ال م  ق ا  ارس إن ا ال ه، و لف  ه، وما  ف نف
ه.   اس

ا:
ً
ا: تعريف المراقبة اصطلاح

ً
  ثاني

م القان ث ع العل ي ت ی م ال ال ة في الع ا ارة ال ة والإدارة جاءت  ن
ات ح ن  ل  ة  فها  ن لاف في تع ا أد إلى الاخ ة العامة م ال وال

. لف ع الآخ ة ت ة م زاو ا ه إلى ال   ع
قه إلى  عى إلى ت ة على أساس ما ت ا م ال اب ن إلى مفه ع ال

اف.   أه
عات م ا ة تل ال ا ي ال ات.وفي ن ف آخ تع ل اءات والع   لإج
ة قا ة ال ل ع م  ي تق ة ال ي الأجه ن )٥(وع ف ثال تع ن تأتي القان ، وفي القان

ث في  ة ما  اك ة وم ا ان ل عات وق ار ت إص ة  ة ال ل م ال ما تق ع
ه. ای ه وح ع ل   ال

  : تعريف المراقبة الإلكترونية في القانون:ثالثاً 
اك ل في الآتي ه نًا ت ة قان ون ة الإل ا فات لل ة تع   :ع

وني أو ال في ال - ١ ار الإل ال ى  ة أو ما  ون ة الإل ا ام ال ، )٦(ن
ه  ل إقام له أو م الإقامة في م ًا  ا س اح ه أو ال م عل ام ال ه إل

                                                 
ب، جاب م) ٤( ان الع اح، ج٤٢٥ – ٤٢٤ ،١ر، ل ، ال ه   .٢٠٨/ ١، ال
)٥ ( ، رة، م ة شعاع، الإس ة في الإسلام، دار م ال ة ال قا ، ال او ف ض ال ، ١٩٩٧د. ع

  .٢٤ص
ة) ٦( ن الف ة  ون ة الإل ا ام ال   :ل على ن

"Le placement sous surveillance electronique ل عل ا ""، و ً ه أ Le bracelet 
electronique" ه ل عل ا   ،"La prison adomicile ". أ ال في ال  
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اضع عة ال ال ا دة  ت م ونًا خلال ساعات م ة إل ا  .)٧(لل
ه، أو  - ٢ ان س الإقامة في م ًا  ا س اح ام ال ة: إل ون ة الإل ا ال ق 

ه، ع  ع ا أك م ذل م خلال م دة، و ال ه، خلال أوقات م ل إقام م
ان  فة ما إذا  ة م مع ا ح ل ال ه ت  وضع جهاز إرسال على ی

ج ه م م عل ف ال ة على ت هة القائ ل ال دی م ق مان ال ان وال دًا في ال
الات ه الات ائج ه ت تقار ع ن ي ال ع  .)٨(أم لا، ح 

ة ال  - ٣ ون ة الإل ا ام ال ًا ل ا س اح ع ال ا: م خلال خ ً ف أ تع
وني ش ار إل ار ال ع  وضع س ة خارج أس اعة، في ق ال ال ه 
ة ا ال لفة  هة ال الح ال سل إشارات ل ه ی م عل  .)٩(مع ال

ه، أو  - ٤ ان س الإقامة في م ه  م عل ام ال ا: إل ً ة أ ون ة الإل ا ال ق 
ه، ع  ع ا أك م ذل م خلال م دة، و ال ه، خلال أوقات م ل إقام م

ه ت ان  وضع جهاز إرسال على ی فة ما إذا  ة م مع ا ح ل ال
ة على  هة القائ ل ال دی م ق مان ال ان وال دًا في ال ج ه م م عل ال

الات ه الات ائج ه ت تقار ع ن ي ال ع ف أم لا، ح   .)١٠(ال
قلات  - ٥ ی ت ة وذل ل ون ة الإل ة الأجه اس ع ب ة ت ع  ارة ع رقا هي 

ا ال و وض امه  ح له بها وم ال قة ال ًا ض ال ا س اح
وني في مع  ار الإل ضع س ه، وغالًا ما ی ذل ب وضة عل ف ة ال العق
ف  ع ل  ال ف أی ه و ع ن ح  لف ي أو ع  ال ا س اح ال

ا ج ل ه ع  ال اج ان ت ته وم ات ص  .على ن
ه  - ٦ ج ي ی  ا غ ار ال ال ى  ة: أو ما  ون ة الإل ا ضع ت ال إن ال

الح  سل إشارات إلى ال ار ی ة س اس ة ب ون ة الإل ا ان ت ال وضع ال
                                                 

)٧ ( ، ة خارج ال ة لل ال ة ال ف العق ة ل ی قة ح ة  ون ة الإل ا ، ال د. ع محمد سال
، ص اب جع ال   .٩ال

ق ) ٨( ة ال ل ال ل ة، ال اس سف ال ائي د. فه ی ام ال یلة في ال ات ال ي العق حة ل
ة، الأردن،  ن، جامعة الع ة والقان م ال راسات في العل لة ال   .٣١١، ص٢٠١٣الأردني، م

)٩ ( : ن قع الإن حة، م ق ائل ال ة وال ة ال ة ق ة لل ال ة ال ة العق ال ، إش د. ال ز
ل  خ   http://google.com: ١٥/٣/٢٠١٩تارخ ال

ة ) ١٠( عات أكاد ة، م ة لل ال ات ال ف العق لة ل ة وس ون ة الإل ا ، ال ا ز إب د. محمد ف
ة،  ، القاه ارك للأم   .٥، ص٢٠٠٨م



  ق نظام المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطيضوابط واشكاليات تطبي

  الباحث/ إسماعيل محمد الحلالـمـه

 

٤٠٧٣

دة له.  ة ال ائ ان ال اوز ال ا ت ل ة  ا ال لفة   ال
ف ال - ٧ ة ل ی قة ح ة هي  ون ة الإل ا ، إن ال ي خارج ال ا  الاح

ده خلال  ه أو في أ مق آخ  ث في مق إقام ال ه  م عل ام ال إل وذل 
ار في  له أو الاس ع اق  ه الال م عل دها القاضي، ولل ة  ساعات مع
ام م  ا ال ها؛ و ت ه افة وغ ة  اته الأس ل فاء  ل ال ه، و دراس

ة ال خلال اس ا ة في م ه ه ال ة، ح تعه ه ی ا ال ج ل ام ال
ه ضع على ی ي إلى جهاز إرسال ی ا   .)١١(الاح

ة وم ذل  ون ة الإل ا ام ال ة ن عاص عات ال ی م ال ت الع ولق أق
زل ، وال الي، وال ، والأس ، وال ل ي واله ي، والأم ن ع الف ، ال

ل    .)١٢(والإن
  الفرع الثانى

الضوابط المقترحة لتطبيق نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية كبديل للحبس 
  الاحتياطي

ة أو ال  لاً للعق اء أكان ب ة س ون ة الإل ا ل ال ة ع لف آل لا ت
ي  حلة ال عة ال لاف  في  ة ول الاخ ة الف اح ي م ال ا ها الاح ت ف

ل  ، وهي ب ف اج ال ر ال ال ع أن  ة ت  یل للعق ة  ا ة، فال ا ال
ي  حلة ال ا ال ه  الإدانة، ب د م اجهة ش ت ة في م ل العق ل م ت
قة  ا حلة ال ي فهي تل ال ا یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ها ال ت ف

ور ال ا ة ل ا ار ع ت ال ل  الأخ في الاع ، ول ف اج ال ل
ا   اءة،  ة ال ف م ق ة  ا ع لل حلة أن م  ه ال ة في ه ون الإل
ا  قات، م ه م ال ن ان ائي ق لا ت ق الاب ة ال ار أن سل الأخ في الاع

ا اضع لل اولة ال ف م م ق ی ال ات ال أث على م ة  الأدلة وال
ق ة ال أ س عارض مع م ائي وه ما ی   .)١٣(الاب

                                                 
ل ) ١١( خ ن تارخ ال ة الإن قع ش ة، م ون ة الإل ا ، ال ع   :١٦/٣/٢٠١٩د. محمد ال

http://google/dwfrank  
ي، دراسة ) ١٢( ا او ال الاح لة لل م م س ونًا  ه إل ة ال ا ، م ل ا ال د. سام إب

ة،  ة، القاه اسات الإسلام ة لل امعة الإسلام لة ال ة، م ل ل   .١٦٥- ١٦١، ص٢٠١٣ت
ق أو  ٥٩ادة ت ال) ١٣( اءات ال ن إج لها: "ت ق ي  ة الفل ائ اءات ال ن الإج م قان

ن"،  ها القان عاق عل ة  اؤها ج ع إف اؤها، و ز إف ي لا  ار ال ها م الأس ف ع ي ت ائج ال ال
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ة  ون ة الإل ا ا ت ال ح ل ا وضع مق قة  ا ارات ال ء الاع وفي ض
ي: ا یل لل الاح   ك

  أولاً: جسامة الجريمة والعقوبة المقررة لها:
ة الإل ا ي إلغاء ال إن ت ال ع ي لا  ا ال ال الاح ة في م ون

ه في  ة ال ن ون ة الإل ا ور ال له، ف ة م ون ة الإل ا ي وحلال ال ا الاح
ة على  ون ة الإل ا ت على ذل ح ت ال ئي، و ال ه دور ج ا ال ه

ب ال فًا م ه ة خ ائ خ ه  اص ال ان الأش ة، وذا  قا اضع لل ه ال
ب  ال اله ة، إلا أن اح ة أو  ة خ اء أكان ال ه أمًا واردًا س وب ال ه
، إذ أن  الأم ال ب في ح ذاته ل  ًا لأن اله ن نادرًا، ن ة  ائ ال في ال

ات مقابل الإفلات م  عة م ال ن أمامه م ب  ف في اله ة م  دائ
ه أ  اعي ال ن ل وال الاج ل الإقامة والع ك م   .)١٤(العقاب، 

ح؛ إذ   ة على ال ون ة الإل ا ام ال ائ ق ن ه ال اء ه ي اس ع ولا 
ففة أو أن  وف م نة  ق ات ال ا ان م ال ة، إذا  ا ه  قه على ال ت

رة لها ل م الع ق ة ال ال، العق ائ الأم ة م ج ا ه ال ة، ول ت ه ی ات ال ق
ة  ا ام ال ه م ن فادة ال ات  لاس ًا للعق ا مع ع حً ع أن  و لل
ان  ة أًا  ا ي م ت ال ة ت ائ مع د ج ا  أن  ة،  ون الإل

ة.   العق
ا: ارتباط الوضع تحت المراقبة با

ً
  لسلطة التقديرية للمحقق:ثاني

ار  ار ق ة إص ل مه ة ق أو ائ اءات ال ن الإج ي في قان ن ع الف ان ال إذا 

                                                                                                                       
ادة ( ة ال ال ائ اءات ال ن الإج قابلها في قان ادة (٧٥و ن ١١)، وال ة ) م قان ائ اءات ال الإج

ي؟ ن   الف
ها نادرة ) ١٤( ة، ول ی ه ش ة لل ة ال ه رة لل ق ة ال ن العق ما ت ة ع ات م ه ال إن ه

ه أش م  ت عل ب وما ی ن اله ة، ف س ة  رة لل ق ة ال ان العق وث إذا  ال
الة  ه ال ب في ه ن اله ا  ل قل ة، ول ا على ما س العق ً ، وتأس ه ة تف ال احًا في دائ م

ا   ي،  ا یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ة م ال ائ ال ي ال ت فادة م م اس  ع
ال خاصة إذا  ل الأم وع، وغ لاس وال غ ال قة والاخ ال ال  ائ الأم ي ج ت عاد م اس

وقة  الغ ال ام كان ال ى  ة، إذ  وع  لة  ال غ ال ة أو ال ل أو ال
قاء في  وب أو ال فاضلة ب اله ؛ لأن ال ه وب ال ا ه ً ى أ ا  ها،  إخفائها أو ته ه  ال

ل ه وب.م اه اله ات ن  الات س   ه ال
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ة ق حل  ا ن ال جع ل ات، فإن ذل ی ة لقاضي ت العق یل للعق ة  ا ال
ة  ا ار ال ن ق ل  أن  ة، ل ائ ها أنها ق ائ ي م خ ة، ال ل العق م

ل س ائًاك ة ق   .)١٥(ة للعق
ا: مدة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي:

ً
  ثالث

ه ال  ة ال ي ی على سل ح اء وق أنه إج ي  ا ی ال الاح
ورة،  ه ال ائًا اق اءً اس ي إج ا ع ال الاح ل  اءة، ول ة ال ف م ق

د ت على ذل ض م ه  وق ت ع ال ز خ ي،  لا  ا ال الاح
دة د م ی م ي دون ت ا   .)١٦(لل الاح

اعها  ع إخ ي فإنه ی ا یلة لل الاح لة ب ة وس ون ة الإل ا ان ال ا  ول
د  ام أن  ا ال ه له ع في حال ت ع على ال ي،  ی م ی ال ة ال لقاع

ًا لا  أة م ال سقفًا زم ان أقل و ة ون  ا ه ال ًا لأن ه اوزه؛ ن ز ت
ة. ي، فإنها ت على تق ال ا   الاح

رابعا: مدى تطبيق القيود الخاصة بالحبس الاحتياطي على المراقبة 
  الإلكترونية.

علقة  د ال عة م الق اك م قة ن أن ه ا د ال ا والق إضافة إلى ال
یلة ع ال ال  ة ال ون ة الإل ا قها على ال لح ل ي ت ا الاح

ة  ان ال ه إذا  ة على ال ا ام ال از ت ن م ج ي؛ وم ذل ع ا الاح
ان  ة، وذا  ا ام ال اعه ل ل إخ ه ق اب ال ع اس ا ی الفات،  م ال

                                                 
ة  ) ١٥( ون ة الإل ا ة  أن ت على ال اص ه ال ي، ح أن ه ا یلة لل الاح لة ب س

دها  ي  ة ال ائ هة الق ره ال ائي ت ار ق اءً على ق ة ب ا ضع ت ال ار ال ر ق  أن 
ها،  مانه م ة أو ح ا ه ت ال ة في وضع ال ی ق ة ال ل هة ال ه ال ن له ع،   ال

أخ في  ة أن  ی ق ه ال ال سل ي وللقاضي ع إع وف ال ه وال ه وصغ س اب ال ار س الاع
اءً على رضاء  ة إلا ب ا ضع ت ال ال ارًا  ر ق ا  على القاضي ألا  ة،  ها ال ارت ف
یل ع ال  ة  ون ة الإل ا ة ال ح  م ع لا ت ة ال ان خ ه خاصة إذا  ال

ة في حالة  ة العق ي م م ا   الإدانة.الاح
ه ) ١٦( ي أو ال وم ه ا ة لل الاح د مع ی م لفة على ت عات ال ة ال تع خ

ادة ( د ال ه ال ي ح ن على ه ة الفل ائ اءات ال ن الإج عات قان ن ١٢٠ال )، وفي قان
اد ( د ال ه ال ة ال ن على ه ائ اءات ال ن ٢٠٢، ٢٠١، ١٤٣، ١٤٢الإج ) وفي قان

ادة ( ي ال ا د ال الاح ي ن على م ن ة الف ائ اءات ال ل ١٤٥الإج ن أص )، وفي قان
ادة ( د ال ال ة الأردني ن على م ائ ات ال اك   ).١١٤ال
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٤٠٧٦

ة مع اع ف ت إخ عات ق ح ي، فإنه ع ال ا اث لل الاح ة م الأح
فل ال  ن ال فقاً لقان ة، ف ون ة الإل ا ال ال ة في م ع أن ت ذات القاع ی

ادة ( ادا لل ة، ١١٩ اس ة س لغ خ ع فل ال ل ی ي لل ا ) ال الاح
ة لاح اعه إح دور ال ة العامة إی ا ائ لل ان م ال   .)١٧(ون 

او  ن ه ثلاث  في ف ة ع فل ال تقل س ة لل ال ي  ا ع ال الاح ح ال
ة ان ال ا  ة أ ة س ة » ع ة س ع لغ س فل ال ل ی ز ح ال ا لا  ك

فة عامة ح  اد ال ا في م ا ة اح   .)١٨(س
ا ي  وأخ ا یل لل الاح ة  ا ضع ت ال ال ار  ن الق ا  ألا  م

ار. ا الق ع في ه امل لل ام م ل وضع ن ا ی ة، وه ائ اجعة الق   م ال
  المطلب الثاني
الإلكترونية كبديل للحبس  إشكاليات تطبيق نظام المراقبة الجنائية
  الاحتياطي

ی م  ي الع ا ال ال الاح ة في م ون ة الإل ا ام ال ی ت ن
ي أدت إلى ات ال ال س  الإش ام على ال ا ال ول ت ه ع ال ه 

ا.  ا   اح
رة:  ة غ ال ون ة الإل ا ع ع ال ال عل  ات ما ی ال ه الإش ولعل أه ه
قادم، إضافة إلى ذل فق  ة وال ة العق ة م م ون ة الإل ا ة ال از خ م وم ج

ه على س ال ه أو تأث ب ال ها ى ه غل عل ة  ال ال ه الإش ، ل ه ق
ضع ت  ار ال اره لق ة ع إص ی ة تق ه القاضي م سل ع  م خلال ما ی

ة ا یلة » ال ة ال ون ة الإل ا ة على ال ه ل قاص ب ال ة م ه ا أن ال ك
ي؛ إذ  ت ا ة.لل الاح یل للعق ة  ا اول وفي  رها في ال اق ن ا ال ه

ة  ة العق تها م م ة، وخ م ون ة الإل ا ، ع ال ع از ال راسة م ج ال
ا یلي: ع  ل م خلال ف ا ال اول ه ف س قادم، وس   وال

ي. ا یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ع ع ال ع الأول: ال   الف
ة ال  از خ م اني: م ج ع ال قادم.الف ة وال ة العق ة م م   ا

                                                 
ي وال في ) ١٧( ع الل اث في ال أن الأح ة  ائ اءات ال ة، الإج د. ح رج ع

ء الآفاق ا ة، ض ة، القاه ة الع ه اث، دار ال ال الأح ة في م ائ الة ال ة للع ی   .٨٥، ص١٩٩٩ل
، ص) ١٨( اب جع ال فال، ال ة للأ ائ ة ال ا امل، ال   .٢٨١د. ش س 
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  الفرع الأول
  التعويض عن المراقبة الجنائية الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي

؛  ه ع بها ال ي ی ق ال ق ي م أه ال ا ع ع ال الاح ع ال
اءات  ن الإج ه، ففي قان ة عل ة م ی عات ال ا ال جاءت ال ة ه ا لأه ون

ادة (ال ي ن ال ن ة الف ن رق (١٤٩ائ قان لة  ع ارخ ٢٠٠٠/٥١٦) ال ) ب
ه  ١٥/٦/٢٠٠٠ ع ض ه ال ا إذا ان ا على أن " ال ال ح اح

ر  اً ع ال اءة، تع ال عي  ور ح ق ع أو ل أن لا وجه لإقامة ال الأم 
ي" ا ه م ال الاح ق    .)١٩(ال ن

ي وفي ال ا ع ع ال الاح أ ال ع على م ع ال أك ال
ن رق ( ة  ١٤٥القان ة رق ٢٠٠٦ل ائ اءات ال ن الإج ام قان ع أح ل ل ع ) ال

ة  ١٥٠( ادة (١٩٥٠ل أ ال ا ال ت ٣١٢)، ح ن على ه ي م ر، ال ) م
 ، ع ع م ال اب ن لأوله ع و ع ال ات  : ال في ن ال ال

ع  أن لا وجه لإقامة ال ار  ا، أو الق ا ه اح ه ال س ح اءة ال ادر ب ال
مة ار على نفقة ال ي الان م واسع ت ی اني. )٢٠(في ج ع ال ل أما ال : ف

ادة ( ة م ال ان ة ال اد ال ورد في الفق ع ال ي ن٣١٢في ال ر، ال  ) م
اد ع ال  ع ال أ ال فل ال في م ولة على أن ت ل ال لها: "وتع ق
ر بها  ي  اءات ال اع والإج قة وفقًا للق ا ة ال ا في الفق ه ار إل ي ال ا الاح

ن خاص   .)٢١("قان
                                                 

ن رق ) ١٩( ور القان ل ص ًا ق ي وج ن ع الف ي في ال ا ع ع ال الاح ل  ال
ارخ ٢٠٠٠/٥١٦( ر ١٥/٦/٢٠٠٠) ب ان  في ال ن  ا القان ور ه ل ص ع ق ا أن ال  ،

امة، وه ما أد إلى  ة م ال ن على درجة  ي أن  ا ه م ال الاح ال ال یل 
ور  ى ص ضع ح ا ال ل ه ، وق  اق ض لاً وفي ن ع مه ره ال ع ال ق أ ال جعل م

ن رق ( ًا.)، ا٢٠٠٠/٥١٦القان اه وج ق ع  ح ال   ل أص
ن ) ٢٠( ء القان از في ض ي وال ج اج ال ائله وأوام الإف ي و ا ل، ال الاح اني هل ج عل د. ف

ة  ٤٥رق  رة،  ٢٠٠٦ل ة، الإس ام عات ال ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج یل قان ع ، ٢٠٠٧ب
محمد ٤٢٤ص او  ا حام  اصة ؛ د. إب ة ال ائ اءات ال ن الإج لات قان ح تع ، ش هاو ال

ة،  ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال ي، ال ا   .٧١، ص٢٠٠٦ال الاح
ن رق ) ٢١( ج القان اد  ع ال أ ال غ م تق م ال ه رأ في الفقه ال إلى' أنه  ی

ة  ١٤٥ أ ح عل٢٠٠٦ل ع تل ره  ؛ فإن ال ن خاص ت ع على قان ع م ال ا لل أم ه
ار  اع العامة ولا حاجة لإص ة وفقا للق ی ق ة ال ل ع على ال ع  ، ذل أن ال ع ا  ولة  ال
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٤٠٧٨

ه  ر ال  د ال ج ر ب ي غ ال ا ع ع ال الاح ت ال و
ي، إذ  ا ة ومعال الاح ارا ماد ه أض ال ة یل  وق ت  »ةإن سل ال

ة في ال  ار واض ه الأض ان ه عامل معه، وذا  ه وال إلى ال 
عل  ا ی ق  ة، فإن الأم ی ه م سل لل ا ی عل ر ل ي غ ال ا الاح

ض  ي، وتف ا یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ال ال ال الة اس ه ال ه
 ، ع ف ال ار  ور ق ق  حلة ال هي م ة، ث ت ون ة الإل ا ال ي  ا الاح

اءة. ور ح ال ة  اك حلة ال هي م   أو ت
ا  ل تق ة ت ون ة الإل ا أن ال ني  ف الفقه القان ةی ا الفقه  »لل غ أن ه

عة القان أن ال ف  ة، ح ذه جان م الفقه إلى ل ی ون ة الإل ا ة لل ن
ة م  ق ح ل ب لاما ی ث إ نها ت ة ل ة تع عق ون ة الإل ا أن ال ل  الق
دة في  الات ال ع ال اء  اس ه  ل إقام ه م ارح م م ع امه  ال ع لهاء 

ا ار ال اد أماك مع »ةق ام  ارت عاءوالال ات الاس ل ة ل ا   .)٢٢(ة، والاس
ف  ازا یه ا اح ب ة تع ت ون ة الإل ا ه رأ آخ في الفقه إلى أن ال و

ة ام رة الإج ة ال اف ة وم ع ال ع وق   .)٢٣(إلى م
ة  ا ها ال ن ف ي ت الة ال أ الأول لا ی على ال ه ال إن ما ذه إل

ی لة ب ة وس ون ة:الإل اب الآت ي؛ وذل للأس ا   لة لل الاح
ة  - ١ ون ة الإل ا ا ی على ال ة إن ون ة الإل ا ة لل عة العقاب ال ل  إن الق

ها  ائ ي م خ ة ال لاً للعق ل ب ة س ا ه ال ة، ذل أن ه یل للعق ك
ة الإ ا ان ت ال ر القاضي وضع ال ق د، ف  ق ة، فإنه العقاب ال ون ل

                                                                                                                       
، ص  اب جع ال ل، ال اني هل ج عل : د. ف ، ان في ذل ل ن خاص ب ه رأ ٤١٥قان ا ی ؛ ب

ار  ورة إص ى أخ م الفقه إلى ض ي ح ا اد ع ال الإح ع ال ام ال أح اص  ن ال القان
أن لا وجه لإقامة  ر أم  ه أو ص اع ات ب ر ح  ا ث ص ا ل ال ال ح إح لا 
: د.  . أن في ذل اد ع ال ل على ال ة الفعالة لل ن لة القان س دا م ال له م ع ق ال

ا ال ى، ال ن رق عادل  ء القان ي فى ض ا ة  ١٤٥ثة لل الاح ل  ٢٠٠٦ل ع ال
ن رق  القان ادر  ة ال ائ اءات ال ن الإج ام قان ع أح ة  ١٥٠ل عة الأولى؛ دار ١٩٥٠ل ، ال

ة؛ ص ة؛ القاه ة الع ه   .١٣٧ال
، ص) ٢٢( اب جع ال ، ال : د. أسامة ح ع أ ا ال ح ه ع ١٠ان في    ها.وما 
، ص) ٢٣( اب جع ال ، ال : د. ع محمد سال ،  ٦١ان في ذل ها؛ د. أسامة ح ع ع وما 

، ص اب جع ال   .١٠ال
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٤٠٧٩

ا ما لا ی علي  ، وه ع أخ د م ن عقاب مق دا  ل عقاًا مق ن ق اس
ي لا   ا ي، ذل أن ال الاح ا یلٍ لل الاح ة  ون ة الإل ا ال
اً غ  ض قى ع ا العقاب ی ان ی عقاًا فإن ه ة، ون  اره عق اع

دة ان ال)٢٤(مق ة، فل م ال أن ، وذا  ع عق ي لا  ا  الاح
ة. العق وني  یلة الإل صف ب  ی

دع  - ٢ فة ال م أن و عل اص، وم ال دع ال ق ال ة أنها ت ائ العق م خ
ح لها دور  ا أص ه، ون ق اني وت قام م ال ة الان ة على ف اص ل تع قائ ال

ه وعادة  م عل إصلاح ال ل  ف نفعي ی ا اله ة ه ق العق ي ت له، ول تأه
إصلاح  اصة  امج ال ح ب ال ة ت ة لل ال ة ال ة العق ن م  أن ت
ي؛ وم ث فإنها  ا ف في ال الاح ة لا ت اص ه ال له، وه ه وتأه م عل ال

ة، و  ا لق ال ه، وذل ن یلة ع ة ال ون ة الإل ا اف في ال ة لا ت ان م
ة  ا ار ال ا أو س ق ا س اح ه ال ق ع ال اج ال الإف

ة ون   .)٢٥(الإل
ه  رة لا ی ة غ ال ون ة الإل ا ور م ال ع ال ه ح لل وال
ه  ه في ه ضائه، ذل أن رضاء ال ة ب ون ة الإل ا ع لل ه ق خ أن ال ل  الق

ي أن ع الة لا  ان ال م رضائه  إرادته، وأن ع ضع  ا ال ه في ه ه ق وضع نف
ة  ا ال ضاء  م ال ه في حالة ع ان ی ال یل ال  ل، فال ق له وضعا أف س

یل سيء.   ه ب
ه م  ر ال أصا ع ع ال ه ال في ال ا إلى أن لل ه ا ق ان وذا 

رة ة غ ال ون ة الإل ا ي فإ» ال الات ال ل ال ا ال  ألا ی في  ن ه
اضع  ها ال ة حالات لا  ف اءة، ف ال ع أو  ف ال ة  ا ها ال هي ف ت

                                                 
ة، ) ٢٤( ة، القاه ة الع ه ، الق العام، دار ال ات ال ن العق اد قان لال، م ض  د. أح ع

، ص ة ن ون س   .٧١٢ب
ة الإل) ٢٥( ا ح م ذل أن ال ة، ی ى العق ل مع ي لا ت ا یلً لل الاح ارها ب اع ة  ون

ان  ا  ازًا، ول ا اح ب ل تع ت ة وهي ل ق ی على تق ال عي م اء م د إج ا هي م ون
أ  ار م ج إق ة، فان ذل  ة لل ق اءات ال ي م الإج ا یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ال

ر م ال ال ه ال ال ة  ة أس ا ع لل ه ال  ال ي تل  ار ال ع ع الأض
ق في ال  ر، وه ما ی مًا مع ال دًا وع ور وج ع ی ر، فال ي غ ال ا الاح

ي. ا ان أش في ال الاح ة معًا، ون  ون ة الإل ا ي وال ا   الاح
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٤٠٨٠

ع أو ح  ف ال ار  ة ق ال ر ل ى ون ص ع ح رة ال ة غ ال ا لل
اءة.   ال

ار حف ال ور ق ة  ون ة الإل ا هاء ال ا وم ذل ان اءة ب ال ع أو ح 
ضع الاتهام  إرادته م ه  ه ق وضع نف ان ال ن العف العام، أو إذا  ور قان على ص
ان  ، أو إذا  ل ش آخ ة ل اب ال ارت ه  ف علي نف أن اع وذل 
ي  ، أو إذا ب ه ع ال ي عل ازل ال ع ل ه ال ائ ال وان ة م ج ال

ار ا ةق ه ن ال اءة على ج ال ف أو ال    .)٢٦(ل
  الفرع الثاني

  مدى جواز خصم مدة المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبة والتقادم
ة ال  ة خ م ي ف ا ال الاح عل  ا ی عات  ت مع ال

ادة ( أ ال ا ال ة، ح ن على ه ة العق ي م م ا ن ٤٨٢الاح ) م قان
. ة ال ائ اءات ال   الإج

ي على ال  ا ة ال الاح ام خ م عات ق ت ن ان مع ال وذا 
ة  ا ام ال عات ق ت ن ه ال ان ه ا ل  اؤل  ار ال ، فإنه ی اب ال
أ ال على  ي، فهل م ال أن ت م ا یل لل الاح ة  ون الإل

ة ا ه ح  ال ر ض ة ث ص ون ة الإل ا ه لل ع ال ا ل خ ة،  ون الإل
ع  ه ال س أن خ م عل ب ال الإدانة ث ه ر ح  ن ق ص الإدانة، أو أن 
یلة لل  ارها ب اع ة  ون ة الإل ا ة ال ة، فهل ت م ون ة الإل ا لل

ال ة في ال ة العق ي م م ا الة » ة الأولىالاح ة في ال ة تقادم العق وم م
ة ان   .)٢٧(ال

                                                 
ن) ٢٦( ع الف ه أ تع ع ال أورد ال اها لا  ال ق اءات  ة اس ي ع

ادة ( رت ال ه فعلًا، فق ق ان ق ت ح ى ل  ي وح ا ة أنه لا  ل ١٤٩الاح ائ اءات ج ) إج
ا ال أو  ن عف لاح على ه ور قان ه  ج ع ان ق أف ع إذا  ال ة  ال ًا ال ا ح اح

ه  تقادم ال ف على نف ع أن  إرادته  ع ق ح  ال ال ان  ة، أو إذا  ائ ع ال
ضع: ا ال ، ان في ه ا آخ ً ل ش   ل

 Dominique noelle commaret, op. cit, p. 117. 
الة، ) ٢٧( اع الع ي ت مع ق ا ال ال الاح قة في م ه ال ال ه أن ف ا لا ش  م

ف  ه ًا، ح ت ا ه اح س عل ال ي تل  ار ال ة ال ال م الأض عات م ف ال
ال  قها في م ع ت ة  ه الف ، ورغ ذل فإن ه ع ال ال لا م أش ع ش كان ال 

ة الإل ا ة وال لام ب العق ف وفي الإ قة ال اثل في  م ال ا لع ة ن ون ة الإل ا ة، ال ون
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أ ال  أن  على  اح أن م اثل ی ال ة ال اً على ف وتأس
ق  ي ی الة ال ة وهى ال ي في حالة واح ا یلة لل الاح ة ال ون ة الإل ا ال

ر ال ر ح الإدانة وتق ما  اثل وذل ع ها ال ضع ف ال ة  ال العق ة اس
یل  ة  ون ة الإل ا ة ال اغ خ م ن م ال ا  ة، فه ون ة الإل ا ت ال

ة. یل للعق ة  ون ة الإل ا ة ال ي م م ا   لل الاح
ن  ة ل ون ة الإل ا ة ال على ال م ت ف ة أخ  ت ع م ناح

ة تع ا وره رف ال ق ه  ي أن ال ع ا  ه وه ها على رضاء ال  في تق
ي ا ة ال الاح فادة م خ م ة والاس ون ة الإل ا ع لل   .)٢٨(ال

یل  ة،  ون ة الإل ا ام ال ت ب ي أخ عات ال ه أن ال ی ذ وم ال
ة الإل  ا ة ال ي ل ت على خ م ا ة أو م لل الاح ة العق ة م م ون

ت  ة وق ت ون ة الإل ا ع لل ن ال ف ن ی ه ان ال ل  ًا ل قادم، ون ة ال م
ة یل للعق قه  ف ب ام واك ا ال عات ه ه ال ت ه   .)٢٩(على ذل أن ه

  المبحث الرابع
  تقييم نظام المراقبة الإلكترونية

  تمهيد وتقسيم:
ة  اس ه ال ا مع ت ن، وت قل ال ب ال ة إلى تقل الأسل ی ة ال العقاب

ف  ام وقف ال ة،  یلة للعق ة ب ة أن ی عات ال ع ال اه ت  ا الات ه
ة. ون ة الإل ا ة وال ه ال ام ش فعة العامة ون ل لل ي والع اج ال   والإف

ر  ال ة  ون ة الإل ا ام ال ع ن ة و ال ة ال یلة للعق ة ال جة الأولى م الأن
ه  م عل ته على ال ام ق ا ال ت به ي أخ عات ال ة، إذ إن مع ال لل
                                                                                                                       

ا سل  لاه ة ف ه و العق ف ب اثل في ال ق ال ي ح ی ا ا على ع ال الاح وه
ة  م العق لام فإن ی ن)، وم ح الإ ل (ال أه اك الإصلاح وال ان في م ف ا ی ا أنه ة،  لل

لام في لفا في أن الإ ي ون اخ ا م ال الاح لام مع ی او في الإ ا  ی دا، ب ن مق ة  العق
ي. ا ضًا في ال الاح   ن ع

ه، ف ق ) ٢٨( ه أم لا مف م ه أن إدان ها ال ر ف ق ي  الة ال ره في ال ا م ال ت وه
ة ث  ون ة الإل ا ع لل لا م أن  ام ال ب فادة م ن ي للاس ا ع لل الاح ار ال

ف العق  ا ل ی اله  ا ی لام أش م دوجا م الإ ا م الة ق نال ق ه ال ن في ه م بها، و ة ال
ة. ا ع لل   رف ال

، ص) ٢٩( اب جع ال ، ال   .٥٨د. ع محمد سال
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٤٠٨٢

ال ال  ن، أما في م اعه داخل ال ة ع إی ات ة ال ه الآثار ال ل
ي اك ول ال ی م ال لاً ل الع ام ق ا ال ي فل یل ه ا یل الاح قه فق  ف ب

ي، ففي  ا ال ال الاح ام في م ا ال قات له ع ال ة، ومع ذل ن  للعق
ة ولل  یل للعق ة  ون ة الإل ا ام ال ل ب ع ة  ة الأم ات ال لا ال

ي معًا ا   .)٣٠(الاح
یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ام ال ا أق ن ل ن وفي ان ج قان ي  ا

ة  ادر س ة ال ائ الة ال ام العام ١٩٩١الع ة وال ائ الة ال ن الع ور قان ع ص ، و
ة  عان ما  ١٩٩٤س ة ول س ل ال ة على س ون ة الإل ا ام ال ل ب أ الع ب

ي ا لاً ع ال الاح اره ب اع ام  ا ال ا ه ل ت ان   .)٣١(ه
ى ال ا ت ن ي في وفي ف ا یل ع ال الاح ة  ون ة الإل ا ع ال

ن رق  ارخ  ٩٦/١٢٣٥القان ادر ب ي وجه ٣٠/١٢/١٩٩٦ال اضات ال ، ول الاع
ي؛ غ أن  ا ال ال الاح قه في م اص ب ام أدت إلى إلغاء ال ال ا ال له

ن ت  ة أخ في قان ام م ا ال ع عاد لل على ه ادر ال اءة ال ة ال ق
ارخ    .)٣٢(١٢/٦/٢٠٠٠ب

ه  ج ن ت ر قان ى ص ي ح ا یل لل الاح ام ل ا ال ل به ع أ ومع ذل ل 
ارخ  الة ب یل  ٩/٩/٢٠٠٢وت الع ة  ون ة الإل ا ام ال ه ألغي ن ج ال 

ار  ه ول ض إ ة لل ال ه  قاء عل ي والإ ا ة لل الاح ا ال
ة ائ   .)٣٣(الق

ي  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ة لقان ائ ة الق ا ام ال ا فإن ن ا س وأن ب و
قائه  ق مع  ة ال ه خلال ف ع لها ال ة  ة لل اءات مق ام ی إج ه ن
ها، وم  ل ه دون أن ت ي ت م ح امات ال عة م الال ض م قا مع ف ل ا  ح

ه ه ر إل ا  ة ل ا ه، والاس اص  ل الإقامة ال مانه م مغادرة م امات ح ه الال

                                                 
، ص) ٣٠( اب جع ال ، ال   .٣٣د. أسامة ح ع
، ص) ٣١( اب جع ال ، ال   .٥٨د. ع محمد سال

)32(  Froment (J.E) lessiglation admicile sous surveillance electronique, 
l'execurion de la peine et les libertes publiques, R.P.D.P. 1996, p. 121. 

ه، دراسة مقارنة، دار  ع ع ده وال ي ب ق ا لات ال الاح فى محمد، م د. أم م
، ص ة ن ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه   .١٤ال

، ص) ٣٣( اب جع ال ، ال ، ص٥٢د. أسامة ح ع اب جع ال   .١٣٩؛ د. صفاء أوتاني، ال
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٤٠٨٣

دة اد أماك م م ارت لاح وع ازة ال مانه م ح ة وح هات ال   .)٣٤(م ال
ة  ون ة الإل ا ام ال ة إلى ت ن ق فع  ي ت رات ال اك م ال قة أن ه وال

یل لل أو ال الاح ل ك رات في م ه ال ض له قام نع ا ال ي، وفي ه ا
ا یلي:   ك

ل الأول: اءة. ال ة ال ق اس  ة في ال م ال ون ة الإل ا   دور ال
اني: ل ال ة  ال د ة الف ل ازن ب ال ة في تع ال ون ة الإل ا دور ال

ة العامة. ل   وال
  المطلب الأول

  ئية الإلكترونية في الحد من المساس بقرينة البراءةدور المراقبة الجنا
ة ا ق ة في ال ال اس رة ال س اد ال اءة م ال   .)٣٥(ع أصل ال
ة  ان ل ق الإن ق ي ل أ جاء الإعلان العال ا ال ة ه ًا لأه ا  ١٩٤٨ون م

ادة ( ه في ال ة ١١/١عل ن ق ال ق ولي لل ه العه ال ا أق ة )،  ة ل اس  ١٩٦٦وال
ادة ( ادة (١٤/٢في ال ه ال ت عل ق ٦/٢) وأك ة حق ا ة ل ة الأور ) م الاتفا

ة  ة ل اته الأساس ان وح ق ١٩٥٠الإن ة ع حق ن رة الف ه إعلان ال ا أق  ،
. ا ان وال   الإن

ي، بل  ن ر الف س ه ال ، فق أك سات لف ال أ في م ا ال س ه أن وق ت
نا في  ر قان ي أص ن ع الف اءة. ١٥/٦/٢٠٠٠ال ة ال ن ت ق ه قان ل عل   أ

له؛ وم  ق م ز زواله إلا ب ي؛ فلا  ق ان أم  اءة في الإن ع أصل ال و
ات وصل إلى ح  ة ال إلا إذا أدی   از سل ح م ج ان الأصل ع ا  ه

د  ني؛ ذل أن م ق القان ؛ وال ال م على ال ق اءة، لأنه  ة ال في ق الاتهام لا ی
ق   .)٣٦(لا  ال

ع  ان إلا  ة الإن از سل ح م ج ي ع اب تق ى ال ع ال اءة  ة أصل ال وقاع
ي ال  ا ق في ال الاح قة، وه الأم ال لا ی انا لل ح ع ات أص ح 

                                                 
)34 (  Stefani (G.) Lecasseur (G) et Bouloc (B.) procedure penale, 16 e,e ed1996, 

p.549-550. 
وق، القاه) ٣٥( ة، دار ال ان عة ال ، ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س ، ٢٠٠٢ة، د. أح ف

  .٢٧١ص
رها ) ٣٦( ع، ت اء وال لة الق ، م ق حلة ال ه في م ه  ق ال ض، حق ض محمد ع د. ع

د ( ة، الع ن ل ال ون، ٥وزارة الع ة والع ان ة ال اد ٨٠، ص١٩٨٠)، ال ن سلامة، ال ؛ د. مأم
ع، اء وال لة الق ائي في الفقه الإسلامي، م ات ال د  العامة للإث ة، الع ن ل ال رها وزارة الع ت

ف ٩( ون، ن ة والع ان ة ال   .٤٥، ص١٩٨٠)، ال
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٤٠٨٤

ولاً  لفة ن عات ال ته ال قةأق ف ال ورة م أجل    .)٣٧( على ح ال
رها، فإن ذل لا  ق ر  ي  أن تق ورة ال ي ق أق لل ا ورغ أن ال الاح

اءة أ أصل ال اره ل ه إه في ع ا » ی ا لفة، ق وضع ض عات ال ان ال وذا 
ات الأ ازن ب ح ق ال ها ل اولة م ي في م ا ة لل الاح ل اد وم ف

اوزات، والأك م ذل  ال ي حافل  ا لي لل الاح اعة، إلا أن ال الع ال
اءً  اره إج اع دع ول  لة لل أنه وس ي  ا عامل مع ال الاح ح ی اء أص أن الق

ق ة ال ا ف إلى ح ا یه ق   .)٣٨(م
ه ال الاح ا ی عل ًا ل اوزات ون ه ال ل ه ة في  ي م سل لل ا
قف ال ة تل  ة ومع ار ماد ت على ذل م أض اجة )٣٩(وما ی . أص ال

ي لا  ول ال ي في ال ا ال ال الاح ة في م ون ة الإل ا ام ال ماسة ل ن
ة ی ق ة القاضي ال ل ك ل ع وأخ ت دها ال ا  ه، وذل وف ض » تأخ 

ل  ا الق ه و ق في أه ف ي  ا ال ال الاح ام في م ا ال أن ت ه
لف ع ال  ا  ا س اح ني لل ة، ذل أن ال القان لاً للعق قه ب ت
لام ال  قاقه للإ ي اس ع ات وه ما  ه   ر م ان؛ فالأخ تق ني لل القان

ا ا ال ل ع ه ة، فإذا خ ققه العق ن م ت ة فإن ذل  ون ة الإل ا م ال
ي أن  ع ا  ة، م ارا للأس ق ن واس س ال لا وت عا للاخ ل وم أه اب إعادة ال
ل  ي ت ة ال ون ة الإل ا ار ال ع ع أض ة ب ال سعه ال ن ب ان لا  ال

ا الأخ ل ال وه ه، لأنها حل م أث على نف ه وال ق ح أة على ب  أش و
ه م عل اءة، )٤٠(ال ة ال ف م ق ا  ه اً فه ما زال م ا س اح ، أما ال

اءة،  ال ر ح  قه أو ص ع  ة؛ ث حف ال ون ة الإل ا ام ال ع ل فإذا خ
ا  ا س اح ال ي تل  ه أقل  م تل ال ن ق أل  ي ت ار ال فإن الأض

س في  ق لل ع ال ت على ذل أن ال اءة، و ع وال ي حف ال حال
                                                 

رها وزارة ) ٣٧( ع، ت اء وال لة الق ة، م ول الع ائي في ال اء ال ام الق ، ن ور د. س ال
د ( ة، الع ن ل ال ، ٨الع ون، أك ة والع اد ة ال   .٩٣، ص١٩٧٩) ال

اء د. سا) ٣٨( اني، ال ء ال ي، ال ات الفل ن العق ام العامة في قان ، الأح ل ا ال ه إب
عة الأولى،  ائي، ال   .١٨، ص٢٠١٠ال

، ص) ٣٩( اب جع ال فى محمد، ال ي، ١٠١د. أم م ا ، ال الاح او ا حام  ؛ د. إب
ة ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه ، ص دراسة مقارنة، دار ال   .١٢ن

ر ) ٤٠( ا"، م ة في بل ون ة الإل ا ام ال ون م ن ف ان: "ال ع ضع مقال  ا ال ان في ه
وني:  قع الإل  على ال

http://champpenal.revues.org/1641  
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ع ال في حالة  ة م ال ن أك  ر س ا ع ال غ ال ا اح
رة ة غ ال ون ة الإل ا   .)٤١(ال

  المطلب الثاني
بين  المراقبة الجنائية الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي تعزز التوازن

  المصلحة الفردية والمصلحة العامة
د م  ة الف ل ازنة ب م ة على ال ا ق ول ال ائي في ال ع ال الإج
ا  ق ه ع أن  قع على عات ال ؛ ح  ولة م جهة أخ ة ال ل جهة وم

اءات ال  ن الإج ة في قان رة جل ة  ه ه ال ز ه ع، وت ازن ع وضع ال ة ال ائ
ه مع  ة ال ل ازع م مة ت ه ال ة، ففي داخل ه ائ مة ال ال ی ال
ار حقها  قة وق ف ال ة ل عى جاه ة ت ة الاتهام، فالأخ ل لة  ولة م ة ال ل م

عة » في العقاب د  ع الف ز مقابل ذل ی ي لا  ات ال ق وال ق م ال
ازن ب هات  اث ال ة في إح ائ اءات ال ن الإج أتي دور قان ا  اس بهاء وم ه ال

ل عارض  .)٤٢(ال ي ت ة، ال ال اسة  اءات ال ي م الإج ا ع ال الاح و
ة ة في ح ول ال ع في ال لة ال ل ن ع اءة، ل ة ال ا  مع ق ة س م

ة إلى  د ال ه ت ال عارضة، ولق أث الح ال ازن ب ال ل إلى ال ص ها لل م
ان  ول، ون  ع ال ي في  ا یل لل الاح ة  ون ة الإل ا ام ال اث ن اس

ة. لا للعق اره ب اع اسع  اله ال ام مازال  م ا ال   ه
ا ام ال قة إن ت ن رًا وال ق ق ي  ا ال ال الاح ة في م ون ة الإل

ولة ة ال ل ة و م ات ال ق وال ق ازن ب ال ًا م ال   » ك
اا أن ه ل  ي في  لق ا ل ال الاح ه في  ل إل ص ازن لا  ال ر م ال الق

قارنة ب ال الا ض لل ان ذل نع ة، ول قل رته ال ة ص ا ام ال ي ون ا ح
یله  ي و ا ل ال الاح ي  ق ال ق ض أه ال یل له م خلال ع ة  ون الإل

اسا بها: وني م   الإل

                                                 
ون) ٤١( ة الإل ا ات ال غ م سل ت ال ة، وما ی ة العائل ت على م ال لة في ال ة ال

ي تقلل  ا ال ال الاح ة في م ا ه ال ة، إلا أن ه ة وأثار نف ا لة اج ام م ع ا ال على ه
ل ان مقال  فاص ي، ل م ال ل ل ال ان وز الع اءة، جاء ذل على ل ة ال أ ق م ال 

ان: " وني": ع اقع الإل ر على ال ات، م ف العق قة ل ة  ون ة الإل ا   ال
http://www.jusice-en-ligne.be/spip.php?article99  

اء) ٤٢( ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س ة د. أح ف ه ة، دار ال ائ ات ال
ة،  ة، القاه لف ذاته٣٩، ص١٩٩٥الع ، ص؛ ولل اب جع ال ، ال ر س ائي ال ن ال   .٢٦١: القان
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٤٠٨٦

  أولا: حق الفرد في تقبل المجتمع له.
ه أو  ه م س إدان ون إلى غ ع ی اد في أ م ه أن الأف ا لاش  م

ة ت ًا ن ا ه اح قارت ح ف والاح ى ال ه )٤٣(ل مع ة ت ه ال ، ومع أن ه
ج  ة هي الأخ ل ت ون ة الإل ا ا، فإن ال ا ه اح ة ل س ح ال ة  واض
ر  ل شع ة ت ة ن ا لة اج ض ع ف ام أنه  ا ال خ على ه ، ح ی ق م سهام ال

ع له ة م رف ال ا اضع لل   .)٤٤(ل ال
ال وال ا ال ة في ه ون ة الإل ا ي وال ا قارنة ب ال الاح قة أن ال

ه  في أم ا أن  ع غال ي لا  ا ع لل الاح ل عادلة، وذل أن م 
ة  في  ون ة الإل ا ع لل ه، وعلى ع ذل ن م  على ال 

ا ل ما في الأم أن ن له؛ و ارس ع ه و ج ت جهاز م ة  ا م ال
ع  اد ال ر على ال م أف ع ه أو أسفل ساقه، وه جهاز ی وني في ی ال

ها   .)٤٥(رؤ
  ثانيا: الحق في حرمة المسكن الخاص.

اة  اصة؛ وه ال في ال اة ال الات ح ال مة ال ه أح م ال في ح
ة  وح ة وال اخل ة وال ة وال غلالأس ه ال ا ما  وراء    .)٤٦(لل ع

ه لل  ع ال لا لل ع خ اب ل م ى ال ع ال مة ال  وح
ة، ح  ون ة الإل ا ان لل ه أو ال ع ال ار ع خ قابل ت ال ها  ي ول ا الاح

م ان في ح ارا ل الإن ل إه ة  ون ة الإل ا ام ال ع أن ن ، ی ال ة ال
اصة ارق ب الأماك العامة والأماك ال ة الف ام على إذا ا ال ل ه ع   .)٤٧(إذ 

                                                 
، ص) ٤٣( اب جع ال ة، ال ام، ٢١٥د. محمد أب العلا عق اد عل الإج ، م ل ا ال ؛ د. ساه إب

، ص اب جع ال   .١٨٥ال
ضع) ٤٤( ا ال ر على  ان في ه ات"، م ف العق قة ل ة  ون ة الإل ا ان: "ال ع مقال 

وني:  قع الإل   linge.be/spip.php?article99-en-http://www.justiceال
، ص) ٤٥( اب جع ال ، ال   .١٦٥د. أسامة ح ع
ة ) ٤٦( ال تق ة في م اة ال اءات على ال اجهة الاع ، وسائل م ا أح ی إب د. ش ال

ة،  ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال ، دراسة مقارنة، ال داني وال ن ال مات في القان عل ال
  .٣٩، ص٢٠٠٥

)٤٧ (: أ ا ال ح ه ، ص ان في  اب جع ال ، ال ا  ؛٩٠د. ع محمد سال ل ان في ه و
وني: قع الإل ر على ال ة"، م ص ة وال في ال ون ة الإل ا ان: "ال ع ضع مقال    ال

http://www.hei.ulaval.ca/fledmin/hei/documents/documents/section-
publications/maintien-de-la-paix/bulletin49.pdf  
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اء على  ، إذ إن الاع ل ن ة م ون ة الإل ا اب لل قاد ال قة أن الان وال
ا ما لا ی على  ، وه م رضاء صاح ال ض ع ف اص  مة ال ال ح

ة، ون ة الإل ا ام ال ه في ال م  ن ار ة وم  ا اضع لل ع رضاء ال ي  ال
ها. و ة ه  أه ش قا اضع لل ادر ع ال ضاء ال أن ال ه رأ في الفقه و  و

ة أو  قل للعق ف ال رًا م ال ة أقل ض ون ة الإل قا ًا لأن ال ؛ ن رضاء مع
ة على ال قا ض ال ي، فإذا ما ع ا ا ال الاح ن م ، فإنه س

لها ة  .)٤٨(لق ا ام ال عاد ن د إلى اس ا  ألا ی ا س فإن ه غ م وعلى ال
ة ون انا » الإل ن م ام إما أن  ا ال ع له ار أن م  إذ  الأخ في الاع

ه ع   ل ح لاء ل ع ه عي أن  ضع ال ا، وأن ال ا سا اح أو م
اع ي إی ا ة أو ال الاح ال العق ل، فإذا ما ت اس أه اك الإصلاح وال ه في م

لة ت ل م وس ي ال ع ا  ة، فإن ه ون ة الإل ا لة ال را أش إلى وس  ض
را.   أخف ض

قى  اته، إلا أنه ی ان له سل ة ون  ون ة الإل ا ام ال ه أن ن ا لا ش  وم
ق ل م في ال فه م أف ي، م جهة أخ  ألا  ا ة أو ال الاح ل للعق

اته  ل ت ا في  ا ن م ام  ا ال ع له ة أن م  ون ة الإل ا ام ال ن
دا  ة ت ق ون ة الإل ا ام ال ي تأخ ب عات ال ، فال فاته داخل ال وت

اص، وم ذل  مة ال ال انة ح فل ص ة ت ا ات في ال ام ام ال ح اس
الفة اب م ارت ة  ا اضع لل ام ال د  ة لل ل ا ر ال ل مأم   .)٤٩(وح دخ

ا: الحق في سلامة البدن والنفس.
ً
  ثالث

عل  ان، فه ی قة  الإن ق الل ق ف م ال ن وال إن ال في سلامة ال
ة، ون ع لل اد وال ان ال لف ال ع في م ه ال ه أحا ًا لأه

ا ال اءً على ه ل اع ي ت ة م خلال ت الأفعال ال ا ال عات    .)٥٠(ال
 ، ا ال اسا به ل م ي  ا ه لل الاح اع ال ه أن إخ ا لا ش  وم
ة  اف د ال ق على م ف لا  ل ال في سلامة ال وال ل وتف ذل أن م

                                                 
، ص) ٤٨( اب جع ال ، ال   .٩٢د. ع محمد سال
، ص ) ٤٩( اب جع ال ، ال   .١٦٢د. أسامة ح ع
قاء ال م) ٥٠( ل في  ن ت ها القان ة  ل ل ال في سلامة ال ه م ائفه  ا ل د

ة ائف في سل الأه ان أقل ال ى ل  ائفه وح ل و ع ن » عي، والا ت و في الأم أن 
فلها له  ي  ة ال ا ي، ال في سلامة ال وم ال د ن ح ا، م ً ا أو م ق لها م تع

ة ( اد، ال ن والاق لة القان ات، م ن العق د ٢٩قان : )، الع ال ها؛ د.  ٧، ص ١٩٥٩ال ع وما 
ائي:  ن ال ، دراسة مقارنة فى القان ة العامة لل في سلامة ال ام أح محمد، ال : ١٩٨٨ع

  .٥٠ص 
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٤٠٨٨

ل ال في سلامة  على ل ع م ا ی ، ون ة ال اص أجه ات وع ئ اد ل ان ال ال
ف ذل إلى أل ادة ول ل  ق م تل ال ي ت ع الأفعال ال ف ل » ال وال

، فإذا نال  ي مع ة وم ص الة ص ان  فا الإن ا اح ا ال أ ل ه و
ه اله  ا ال خلل مع أصا ي » أو زاد م ه ال القائه ع فإن ذل 

ي ال ال د عارض مع ق أض    .)٥١(وج
ة  ل ال ع ل ف ی وضافة إلى ما س فإن ال في سلامة ال وال

ة احة ج ان ب ر الإن ع ة  ن ة ال ق لل ة، وت ف ة وال ن ة )٥٢(ال ، أما ال
ق في ت ة ف ف ةال ة والع ف   .)٥٣( ال ال م الآلام ال

ي  ة ال ف ة وال ار ال فى على أح الأض ا على ما س فإنه لا ت ً وتأس
ًا، ذل أن ال إضافة إلى  ا ا اح ة أو ح ا للعق ف اء أكان ت ها ال س

الا س في م أ على ال ا تغ  ة، فه أ ا لل نه سل ام ك ال لفة،  ت م
اة قة ال ، و ة داخل ال ا ة، والعلاقات الاج ة ال ائي وال   .)٥٤(الغ

ام  اد ن ي دفع إلى إ اب ال قة لل تع م الأس ا او ال ان ال وذا 
ة ل ال یلة ل لة ب س ة  ون ة ال ا ا » م قاد  ج م الان یل ل ی ا ال فإن ه

ا عل  ةی ف ة وال ن لامة ال وني على ال » ل هاز الإل ت على وضع ال فق ی
ة  ال ة  قا اضع لل ر ال ة ع شع ات ة ال ف ة، إضافة إلى الآثار ال ة س أثار ص

ع ل ال ة م ق ف  .)٥٥(غ ال اء ال ع الأ ر الإشارة إلى أن  وت
ا ی ا ل ة ن ا ام ال ن ن ف ل ی ن إلى الق ه ي، و اب نف ه م اض ت عل

ة قا اً ت ال ن دائ ة  ا اضع لل ؛ لأن ال ام أش م ال ا ال ل » أن ه ول
ة على أرعة أشه ا ة ال ل ألا ت م ة  .)٥٦(ف ا ام ال ان ل اقع أنه إذا  وفي ال

                                                 
، ص ) ٥١( اب جع ال ام أح محمد، ال ها. ١٠د. ع ع   وما 
، ص ) ٥٢( اب جع ال ي، ال د ن ح   .٣٤٦د. م
ام أح محمد، ال ) ٥٣( ، ص د. ع اب   .١٣٤جع ال
ات في ) ٥٤( ا اض ن  اب ا ما  ة غال ات العقاب س لاء داخل ال راسات أن ال ی م ال أث الع

س  ل وأرق وه ه ف م ال انفعالات وخ ا  اب م ا الاض ن ه ة؛ وعادة ما  ال
ا ال ل في ه ف ؛ لل م ال أس وش اب و ة وقل واك ات ع ا : د. واض ضع ان

وني: قع الإل ر على ال ،  م ائ ن في ال ام ال ، ن فى ش   م
http://www.ulurn.nl/d117.html 

قع الإل"مقال ان ) ٥٥( ر على ال ، م ه اواة ب ال أ ال   وني:الإخلال 
http://www.pazciudana.ci/docs/ext-20101129105830 

انان ) ٥٦( ع وني:مقال  قع الإل ر على ال ة: م ون ة الإل ا ن ت ال اهق   : ال
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/12/15/2000-ados-sous-survillane-
electronique/ 
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٤٠٨٩

ة؛ فإن ف ة وال ن ة ال ا على ال ة م ون ة إذا ما  الإل قى  ا ت ه ال ه
ج ع ال ي ت ا ال ال رن  قارنة ب » ق غ ع الأذهان ع ال و ألا 

ل  یل ل ا ه ب هًا ون ف اما ت ام الأخ ل ن ة أن ال ون ة الإل ا ال وال
ة، و  .ال او ع ال ل م  ل لا  ه رأ م الفقه و  ه ل أن رضاء و

مة  اس  ة م م ا ت على ال احة ما ی ا لإ ه ا ج ع ش ة  قا اضع لل ال
ف ة  .)٥٧(ال وال ون ة الإل ا ام ال ي ت ن عات ال ع ال ولق أضاف 

الة  أن ال ة تف  ور شهادة  ل في ص ة ت ا ع لل ة ل  انة مه ض
ة ت ا اضع لل ة لل عه لهاال   .)٥٨(ح 

  .رابعا: الحق في الخلوة الشرعية
اب  ع م أه الأس ان  ة للإن ة ال اع الغ ة وش ة ال ل إن ال في ال

ي ا ة أو لل الاح لا للعق اء أكان ب ة س ون ة الإل ا ام ال ز ن ي تع إذ » ال
اته ال ارس ح ة أن  ا اضع لل سع ال تهن ب   .ة داخل أس

ة  ان ق الإن ق ارها م ال اع ة  ة ال ل ة ال عات لأه ع ال ه  ولق ت
ة ق  ة ال ل اب ال لاقًا م أن  اء ان تها لل ة، فأق وج ة لل ق ال ق وال

ي ع ال اف ج د إلى ان ة  .)٥٩(ی ة ال ل مان م ال ار ال ولا تقف أض
د  ة ع ع م ات ار ال ی م الأض اك الع ن؛ فه ة داخل ال ائ ال ار ال ان

ل  اء، وال ة ب ال اسل ة وال ل اض ال ار الأم ان  ، ا ال مان م ه ال
ع، إضافة إلى أن  ال على ال ره  ك ال وشع ي ق ی بها سل ة أل وان الع

ف الآخ  مان  ال ا ال انا إلى تف ه د أح ة وه ما ی وج في العلاقة ال
ة   .)٦٠(الأس

                                                 
، ص ) ٥٧( اب جع ال ، ال   .١٦٣د. أسامة ح ع
ادة () ٥٨( انة في ال ه ال ي به ن ع الف ة ح أجاز  ) م٧٢٣/١٢أخ ال ائ اءات ال ن الإج قان

ق م أن  ا لل ة تع  قا اضع لل ل ال اء على  ه أو ب ات م تلقاء نف أقاضي ت العق
ة ارا ص ة لا  أض ا ف ال   .ت

ة ) ٥٩( ل ي ألقاها في ال ته ال اض اغ في م امعة ش اذ  " الأس ر رفال م اذ "ن ذ الأس
اح ن عامالاف ت ال "٢٠٠٠ ة ل ة  ، ال عق فى جامعة "ل لة ال " أن ال ة "ل ی

اك ب  ل والاح م ال وف ال ا ل ا ن ان ات في ب ال م و ق ن العال ال ة فى س واض
لة ازدحام ال اء م ة مه : د.ع ة"؛ ان ل ة ال ارسة ال فعه إلى م ا ی لاء م ن، دراسة ال

ل ( ة، ال م ة الق ائ لة ال ف ٤٦مقارنة، ال ، ن ال د ال   . ١٨، ص٢٠٠٣)، الع
اني ) ٦٠( ة، ال الإن ة ال ل ان: "ال ع ة ان مقال  ة ال ل ضع ال في ال ل م لل ح

وني: قع الإل ر على لل د" م فق   ال
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?ID=109428  
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٤٠٩٠

  المراجع العربية
 
 ) ور ع، س ال اء وال لة الق ة، م ول الع ائي في ال اء ال ام الق ، ن

د ( ة، الع ن ل ال رها وزارة الع ، ٨ت ون، أك ة والع اد ة ال    .١٩٧٩) ال
 ر ب، جاب م ان الع اح، ج٤٢٥ – ٤٢٤، ١، ل ، ال ه   .٢٠٨/  ١، ال
 لال ض  ة، أح ع ة الع ه ، الق العام، دار ال ات ال ن العق اد قان ، م

ة ن ون س ة، ب    .القاه
 ور ي س ة، داأح ف ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ر ، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه   .١٩٩٥ال
  ي ورأح ف ة، س وق، القاه ة، دار ال ان عة ال ، ال ر س ائي ال ن ال ، القان

٢٠٠٢.   
 فى محمد ، صأم م اب جع ال ، ال ١٠١، ال او ا حام  ؛ د. إب

ة ن ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه ي، دراسة مقارنة، دار ال ا   .الاح
 فى محمد ي بأم م ا لات ال الاح ه، دراسة مقارنة،  ، م ع ع ده وال ق

ة ن ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه    .دار ال
  هاو محمد ال او  ال حام  اصة  ة ال ائ اءات ال ن الإج لات قان ح تع ، ش

ة،  ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال ي، ال ا    .٢٠٠٦الاح
 ة أح رج ع ة  ائ اءات ال ي وال في ، الإج ع الل اث في ال ن الأح

ة،  ة، القاه ة الع ه اث، دار ال ال الأح ة في م ائ الة ال ة للع ی ء الآفاق ال ض
١٩٩٩.   

 .اء د ة مه ل  ،ع ة، ال م ة الق ائ لة ال ن، دراسة مقارنة، ال لة ازدحام ال م
ف ٤٦( ، ن ال د ال   .٢٠٠٣)، الع

  لسام ا ال ي، إب ا او ال الاح لة لل م م س ونًا  ه إل ة ال ا ، م
ة،  ة، القاه اسات الإسلام ة لل امعة الإسلام لة ال ة، م ل ل  .٢٠١٣دراسة ت
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٤٠٩١

 ل ا ال اء ساه إب اني، ال ء ال ي، ال ات الفل ن العق ام العامة في قان ، الأح
عة الأ ائي، ال   .٢٠١٠ولى، ال

 ا أح ی إب ال ش ال ة في م اة ال اءات على ال اجهة الاع ، وسائل م
عة الأولى، دار  ، دراسة مقارنة، ال داني وال ن ال مات في القان عل ة ال تق

ة،  ة، القاه ة الع ه    .٢٠٠٥ال
 ى ن ر عادل  ء القان ي فى ض ا ثة لل الاح ا ال ة  ١٤٥ق ، ال ل

ن رق  ٢٠٠٦ القان ادر  ة ال ائ اءات ال ن الإج ام قان ع أح ل ل ع ة  ١٥٠ال ل
ة١٩٥٠ ة؛ القاه ة الع ه عة الأولى؛ دار ال  .، ال

 ام أح محمد ن ع ، دراسة مقارنة فى القان ة العامة لل في سلامة ال ، ال
ائي:     .١٩٨٨ال

  او ف ض ال ة الع قا ، ، ال رة، م ة شعاع، الإس ة في الإسلام، دار م ال
١٩٩٧.  

 ض ض محمد ع ع، ع اء وال لة الق ، م ق حلة ال ه في م ه  ق ال ، حق
د ( ة، الع ن ل ال رها وزارة الع ون، ٥ت ة والع ان ة ال    .١٩٨٠)، ال

 ل اني هل ج عل اج الف ائله وأوام الإف ي و ا ء ، ال الاح از في ض ي وال ج
ن رق  ة  ٤٥القان ة،  ٢٠٠٦ل ام عات ال ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج یل قان ع ب
رة،     .٢٠٠٧الإس

 ة اس سف ال ام فه ی یلة في ال ات ال ي العق حة ل ق ة ال ل ال ل ، ال
ة والقان م ال راسات في العل لة ال ائي الأردني، م ة، الأردن، ال ن، جامعة الع

٢٠١٣.   
 ن سلامة اء مأم لة الق ائي في الفقه الإسلامي، م ات ال اد العامة للإث ، ال

د ( ة، الع ن ل ال رها وزارة الع ع، ت ف ٩وال ون، ن ة والع ان ة ال )، ال
١٩٨٠.   

 ا ز إب ف العقمحمد ف لة ل ة وس ون ة الإل ا عات ، ال ة، م ة لل ال ات ال
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٤٠٩٢

ة،  ، القاه ارك للأم ة م   .٢٠٠٨أكاد
 ي د ن ح ن م فلها له قان ي  ة ال ا ، ال في سلامة ال وم ال

اد،  ن والاق لة القان ات، م ة (العق : ٢٩ال ال د ال  .١٩٥٩)، الع
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